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اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات (اتحاد معاهدة البراءات)
الجمعية
الدورة الثامنة والخمسون (الدورة الاستثنائية الثالثة والثلاثون)
جنيف، من 7 إلى 15 يوليو، 2026
[bookmark: TitleOfDoc]تمديد تعيين إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة البراءات
[bookmark: Prepared]وثيقة من إعداد المكتب الدولي
ملخص
اللجنة مدعوة إلى تمديد تعيين 25 إدارة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي ("الإدارات الدولية") حتى 31 ديسمبر 2037، والموافقة على مشروعات الاتفاقات بين المكتب الدولي والمكاتب أو المنظمات المعنية. 
معلومات أساسية
عيَّنت الجمعية كل الإدارات الدولية القائمة حتى 31 ديسمبر 2027.  قبل هذا التاريخ، سيتعين على الجمعية أن تبت في تمديد تعيينات كل إدارة دولية تلتمس تمديداً.  وطبقاً للمادتين 16(3) و32(3) من معاهدة التعاون بشأن البراءات (معاهدة البراءات)، يجب على الجمعية، قبل أن تتخذ قراراً بتمديد فترة التعيين، أن تستمع إلى المكتب المعني أو المنظمة المعنية وأن تستشير لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات.  ويُشترط للتعيين أيضاً إبرام اتفاق بين المكتب الدولي والمكتب المعني، على أن يحظى ذلك الاتفاق بموافقة الجمعية.
[bookmark: _Ref223955138]ووفقاً للإجراءات والجدول الزمني لتمديد التعيين المتفق عليهما في الدورة الثامنة عشرة لفريق عمل معاهدة البراءات (انظر الوثيقة PCT/WG/18/5، والفقرتين 27 و28 من ملخص الرئيس لتلك الدورة، الوثيقة PCT/WG/18/20)، قدمت لجنة التعاون التقني التابعة لمعاهدة البراءات مشورتها بشأن تمديد التعيين في دورتها الثالثة والثلاثين، التي عُقدت يومي 2 و3 فبراير 2026.
مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات
[bookmark: _Ref486430322]ترد مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات بشأن تمديد تعيين الإدارات الدولية القائمة في الفقرات من 9 إلى 11 من الوثيقة PCT/CTC/33/29 على النحو التالي: 
“9.	ووافقت اللجنة على أن توصي جمعية اتحاد معاهدة البراءات بتمديد تعيين كل المكاتب الوطنية البالغ عددها 25 مكتباً والمنظمات الحكومية الدولية العاملة حالياً كإدارات للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة البراءات.
“10.	تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني الأوكراني للملكية الفكرية والابتكارات قد أعرب عن عدم تأييده للمشورة التي قدمتها اللجنة فيما يتعلق بتمديد تعيين الدائرة الاتحادية للملكية الفكرية التابعة للاتحاد الروسي والمكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات.
“11.	تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الاتحادية للملكية الفكرية التابعة للاتحاد الروسي والمكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات قد أعربا عن عدم تأييدهما للمشورة التي قدمتها اللجنة فيما يتعلق بتمديد تعيين المكتب الوطني الأوكراني للملكية الفكرية والابتكارات".
اعتبارات الجمعية
طلبات تمديد التعيين
بناءً على مشورة لجنة التعاون التقني التابعة لمعاهدة البراءات، وتماشياً مع الإجراءات والجدول الزمني المشار إليهما في الفقرة ‏3 أعلاه، يتم إيداع طلبات تمديد التعيين على الدورة الحالية لجمعية معاهدة البراءات للموافقة عليها.  وترد طلبات التمديد في مرفقات الوثائق من PCT/CTC/33/2 إلى 26.
مشروعات الاتفاقات
بمقتضى المادتين 16(3)(ب) و32(3) من معاهدة البراءات، يتوقف تعيين إدارة دولية على اتفاق يُبرم، رهن موافقة الجمعية، بين المكتب المعني أو المنظمة المعنية والمكتب الدولي.  وترد مشروعات الاتفاقات الفردية المتعلقة بعمل كل مكتب أو منظمة كإدارة دولية في مرفقات هذه الوثيقة كما يلي:
المرفق الأول	المكتب النمساوي للبراءات
المرفق الثاني	المكتب الأسترالي للبراءات
المرفق الثالث	المعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية
المرفق الرابع	المفوضية الكندية للبراءات
المرفق الخامس	المعهد الوطني الشيلي للملكية الصناعية
المرفق السادس	الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية
المرفق السابع	المكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات
المرفق الثامن	مكتب براءات الاختراع المصري
المرفق التاسع	المكتب الأوروبي للبراءات
المرفق العاشر	المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، هيئة مستقلة
المرفق الحادي عشر	المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل
المرفق الثاني عشر	مكتب إسرائيل للبراءات
المرفق الثالث عشر	المكتب الهندي للبراءات
المرفق الرابع عشر	مكتب اليابان للبراءات
المرفق الخامس عشر	وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا
المرفق السادس عشر	مكتب الملكية الفكرية في الفلبين
المرفق السابع عشر	الدائرة الاتحادية للملكية الفكرية التابعة للاتحاد الروسي
المرفق الثامن عشر	الهيئة السعودية للملكية الفكرية
المرفق التاسع عشر	المكتب السويدي للملكية الفكرية
المرفق العشرون	مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة
المرفق الحادي والعشرون	المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية
المرفق الثاني والعشرون	المنظمة الحكومية "المكتب الوطني الأوكراني للملكية الفكرية والابتكارات"
المرفق الثالث والعشرون	مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية
المرفق الرابع والعشرون	معهد البراءات لبلدان الشمال
المرفق الخامس والعشرون	معهد فيسغراد للبراءات
ويستند نص مشروعات الاتفاقات التالية على مشروع اتفاق نموذجي وافقت عليه لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات في دورتها الثالثة والثلاثين المعقودة في فبراير 2026 (انظر الوثيقة PCT/CTC/33/28 والفقرة 12 من الوثيقة PCT/CTC/33/29).
فترة التعيين
[bookmark: _Int_IB4zYWql]يُقترح تمديد فترة تعيين كل الإدارات الدولية لمدة 10 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2037، ويظل كل اتفاق سارياً حتى ذلك التاريخ.
الدخول حيز النفاذ
يُقترح أن تدخل جميع الاتفاقيات حيز النفاذ في 1 يناير 2028، بعد انتهاء سريان الاتفاقيات الحالية.
إن اتحاد معاهدة البراءات مدعو، طبقاً لأحكام المادتين 16(3) و32(3) من تلك المعاهدة، إلى ما يلي:
(1) الاستماع إلى ممثلي الإدارات الدولية ومراعاة مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات المعروضة في الفقرة ‏4 من الوثيقة PCT/A/58/2؛
(2) والموافقة على نص مشروعات الاتفاقات بين الإدارات الدولية والمكتب الدولي، بصيغتها المبيَّنة في المرفقات من الأول إلى الخامس والعشرين من الوثيقة PCT/A/58/2،
(3) وتمديد تعيين إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي الحالية حتى 31 ديسمبر 2037.
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[تلي ذلك المرفقات]
مشروع اتفاق
بين الوزير الاتحادي للابتكار والتنقل والبنية التحتية
لجمهورية النمسا
 والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل مكتب النمسا للبراءات
 كإدارة للبحث الدولي
 وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
 في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028) 

ديباجة
إن الوزير الاتحادي للابتكار والتنقل والبنية التحتية لجمهورية النمسا والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين مكتب النمسا للبراءات كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني مكتب النمسا للبراءات؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوع الذي أخطرت الإدارة المكتب الدولي به؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6 
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقاً للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7 
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقا للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8 
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9 
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11 
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12 
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" إذا وجه الوزير الاتحادي للابتكار والتنقل والبنية التحتية لجمهورية النمسا إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛
"2" أو إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى الوزير الاتحادي للابتكار والتنقل والبنية التحتية لجمهورية النمسا بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والألمانية، والنصان متساويان في الحجية.
	نيابة عن الوزير الاتحادي للابتكار والتنقل والبنية التحتية لجمهورية النمسا:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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[يلي ذلك المرفق الثاني]
مشروع اتفاق
بين حكومة أستراليا
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل مكتب أستراليا للبراءات
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)

ديباجة
إن حكومة أستراليا والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين مكتب أستراليا للبراءات كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني مكتب أستراليا للبراءات؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1".
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوع الذي أخطرت الإدارة المكتب الدولي به؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقاً للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقا للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" إذا وجهت حكومة أستراليا إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛
"2" أو إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى حكومة أستراليا بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.
	نيابة عن حكومة أستراليا:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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مشروع اتفاق
بين المعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل المعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)

ديباجة
إن المعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين المكتب المعني كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني المعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوع الذي أخطرت الإدارة المكتب الدولي به؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 
	(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقاً للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقا للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1"	 إذا وجه المعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛  أو
"2"	 أو إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى المعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والبرتغالية، والنصان متساويان في الحجية.
	نيابة عن المعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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[يلي ذلك المرفق الرابع]
مشروع اتفاق
بين حكومة كندا
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل المفوضية الكندية للبراءات
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)

ديباجة
إن حكومة كندا والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين المفوضية الكندية للبراءات كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة1 
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني المفوضية الكندية للبراءات؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقاً للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقا للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
(1) إذا وجهت حكومة كندا إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛
(2)	 أو إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى حكومة كندا بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والفرنسية، والنصان متساويان في الحجية.
	نيابة عن حكومة كندا:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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[يلي ذلك المرفق الخامس]
مشروع اتفاق
بين المعهد الوطني الشيلي للملكية الصناعية
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل المعهد الوطني الشيلي للملكية الصناعية
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)

ديباجة
إن المعهد الوطني الشيلي للملكية الصناعية والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين المعهد الوطني الشيلي للملكية الصناعية كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني المعهد الوطني الشيلي للملكية الصناعية؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1".
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوع الذي أخطرت الإدارة المكتب الدولي به؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقاً للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1"	إذا وجه المعهد الوطني الشيلي للملكية الصناعية إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛
"2"	أو إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى المعهد الوطني الشيلي للملكية الصناعية بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والإسبانية، والنصان متساويان في الحجية.
	نيابة عن المعهد الوطني الشيلي للملكية الصناعية:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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مشروع اتفاق
بين الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي 
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)

ديباجة
إن الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أن جمعية معاهدة البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقا للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقا للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1".
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوع الذي أخطرت الإدارة المكتب الدولي به؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار. 
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقاً للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقا للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1"	إذا وجهت الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛
"2"	أو إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والصينية، والنصان متساويان في الحجية.
	نيابة عن الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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[يلي ذلك المرفق السابع]
مشروع اتفاق
بين المنظمة الأوروبية الآسيوية للبراءات 
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل المنظمة الأوروبية الآسيوية للبراءات
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
إن المنظمة الأوروبية الآسيوية للبراءات والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أن جمعية معاهدة البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة اللجنة المعنية بالتعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين المكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني المكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1".
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقاً للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقا للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" إذا وجهت المنظمة الأوروبية الآسيوية للبراءات إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛
"2"	أو إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى المنظمة الأوروبية الآسيوية للبراءات بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والروسية، والنصان متساويان في الحجية.
	نيابة عن المنظمة الأوروبية الآسيوية للبراءات:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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مشروع اتفاق
بين الجهاز المصري للملكية الفكرية والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل مكتب براءات الاختراع المصري كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
إن الجهاز المصري للملكية الفكرية والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أن جمعية معاهدة البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة اللجنة المعنية بالتعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين مكتب براءات الاختراع المصري كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني مكتب براءات الاختراع المصري؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" إذا وجه الجهاز المصري للملكية الفكرية إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛
"2" أو إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والعربية، والنصان متساويان في الحجية.
	نيابة عن الجهاز المصري للملكية الفكرية:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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[يلي ذلك المرفق التاسع]
مشروع اتفاق
بين المنظمة الأوروبية للبراءات
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل المكتب الأوروبي للبراءات
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي 
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
إن المنظمة الأوروبية للبراءات والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة اللجنة المعنية بالتعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين المكتب الأوروبي للبراءات كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني المكتب الأوروبي للبراءات؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1".
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1"	إذا وجهت المنظمة الأوروبية للبراءات إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛
"2"	أو إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى المنظمة الأوروبية للبراءات بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية.
	نيابة عن المنظمة الأوروبية للبراءات:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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[يلي ذلك المرفق العاشر]
مشروع اتفاق
بين المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، هيئة مستقلة، إن مملكة إسبانيا
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، هيئة مستقلة
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
إن المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، هيئة مستقلة، والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، هيئة مستقلة، كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، هيئة مستقلة؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1"	إذا وجه المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، هيئة مستقلة، إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق،
"2"	أو إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، هيئة مستقلة، بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والإسبانية، والنصان متساويان في الحجية.
	نيابة عن المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، هيئة مستقلة، مملكة إسبانيا:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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مشروع اتفاق
بين المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
إن المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1"	إذا وجه المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛
"2"	أو إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.
	نيابة عن المكتب الفنلندي للبراءات والتسجيل:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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مشروع اتفاق
بين حكومة إسرائيل
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل مكتب البراءات الإسرائيلي
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
إن حكومة إسرائيل والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين مكتب البراءات الإسرائيلي كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني مكتب البراءات الإسرائيلي؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1".
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1"	إذا وجهت حكومة إسرائيل إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛
"2"	أو إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى حكومة إسرائيل بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والعبرية، والنصان متساويان في الحجية.
	نيابة عن حكومة إسرائيل:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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مشروع اتفاق
بين المكتب الهندي للبراءات
ولمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل المكتب الهندي للبراءات
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
إن المكتب الهندي للبراءات والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين المكتب الهندي للبراءات كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني المكتب الهندي للبراءات؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقا للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" إذا وجه المكتب الهندي للبراءات إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛  أو
"2"	إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى المكتب الهندي للبراءات بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.
	نيابة عن المكتب الهندي للبراءات:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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مشروع اتفاق
بين مكتب اليابان للبراءات 
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل مكتب اليابان للبراءات 
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
إن مكتب اليابان للبراءات والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، بتعيين مكتب اليابان للبراءات كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني مكتب اليابان للبراءات؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" إذا وجه مكتب اليابان للبراءات إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛  أو
"2"	إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى مكتب اليابان للبراءات بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ]، بنسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية واليابانية، والنصان متساويان في الحجية.
	نيابة عن مكتب اليابان للبراءات:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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[يلي ذلك المرفق الخامس عشر]
مشروع اتفاق
بين وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا 
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا
كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة اللجنة المعنية بالتعاون التقني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، بتعيين وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" إذا وجهت وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛  أو
"2"	إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والكورية والنصان متساويان في الحجية.
	نيابة عن وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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[يلي ذلك المرفق السادس عشر]
مشروع اتفاق
بين مكتب الفلبين للملكية الفكرية 
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل مكتب الفلبين للملكية الفكرية 
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
مكتب الفلبين للملكية الفكرية والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة اللجنة المعنية بالتعاون التقني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، بتعيين مكتب الفلبين للملكية الفكرية كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقا للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني مكتب الفلبين للملكية الفكرية؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" 	إذا وجه مكتب الفلبين للملكية الفكرية إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛  أو
"2" 	إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى مكتب الفلبين للملكية الفكرية بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.
	نيابة عن مكتب الفلبين للملكية الفكرية:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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مشروع اتفاق
بين الدائرة الاتحادية للملكية الفكرية التابعة للاتحاد الروسي 
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل
الدائرة الاتحادية للملكية الفكرية التابعة للاتحاد الروسي
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
إن الدائرة الاتحادية للملكية الفكرية التابعة للاتحاد الروسي والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، بتعيين الدائرة الاتحادية للملكية الفكرية التابعة للاتحاد الروسي كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقا للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني الدائرة الاتحادية للملكية الفكرية التابعة للاتحاد الروسي؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1".
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" 	إذا وجهت الدائرة الاتحادية للملكية الفكرية التابعة للاتحاد الروسي إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛  أو
"2" 	إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى الدائرة الاتحادية للملكية الفكرية التابعة للاتحاد الروسي بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والروسية، والنصان متساويان في الحجية.
	نيابة عن الدائرة الاتحادية للملكية الفكرية التابعة للاتحاد الروسي:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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مشروع اتفاق
[bookmark: _Hlk222146987]بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية 
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية
كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة اللجنة المعنية بالتعاون التقني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، بتعيين الهيئة السعودية للملكية الفكرية كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقا للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 
10المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 
11التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" 	إذا وجهت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛  أو
"2"	إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والعربية، والنصان متساويان في الحجية.
	نيابة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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[يلي ذلك المرفق التاسع عشر]
مشروع اتفاق
[bookmark: _Hlk222148014]بين المكتب السويدي للملكية الفكرية 
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل المكتب السويدي للملكية الفكرية
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
إن المكتب السويدي للملكية الفكرية والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، بتعيين المكتب السويدي للملكية الفكرية كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقا للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني المكتب السويدي للملكية الفكرية؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" إذا وجه المكتب السويدي للملكية الفكرية إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛  أو
"2"	إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى المكتب السويدي للملكية الفكرية بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.
	نيابة عن المكتب السويدي للملكية الفكرية:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:



PCT/A/58/2
ANNEX XIX
المرفق التاسع عشر

PCT/A/58/2
Annex XIX
3

[يلي ذلك المرفق العشرون]
مشروع اتفاق
[bookmark: _Hlk222149597]بين مكتب سنغافورة للملكية الفكرية
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل مكتب سنغافورة للملكية الفكرية
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
إن مكتب سنغافورة للملكية الفكرية والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، بتعيين مكتب سنغافورة للملكية الفكرية كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقا للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني مكتب سنغافورة للملكية الفكرية؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" إذا وجه مكتب سنغافورة للملكية الفكرية إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛  أو
"2"	إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى مكتب سنغافورة للملكية الفكرية بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.
	نيابة عن مكتب سنغافورة للملكية الفكرية:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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مشروع اتفاق
[bookmark: _Hlk222215615]بين المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية 
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية 
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
إن المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز) "الإدارة" تعني المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1".
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" إذا وجه المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛
"2" أو إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.
	نيابة عن المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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مشروع اتفاق
بين وزارة الاقتصاد والبيئة والزراعة في أوكرانيا
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل 
المنظمة الحكومية "المكتب الوطني الأوكراني للملكية الفكرية والابتكارات"
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
إن وزارة الاقتصاد والبيئة والزراعة في أوكرانيا والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين المنظمة الحكومية "المكتب الوطني الأوكراني للملكية الفكرية والابتكارات" كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز) "الإدارة" تعني المنظمة الحكومية "المكتب الوطني الأوكراني للملكية الفكرية والابتكارات"؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" إذا وجهت وزارة الاقتصاد والبيئة والزراعة في أوكرانيا إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛
"2" أو إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى وزارة الاقتصاد والبيئة والزراعة في أوكرانيا بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والأوكرانية، والنصان متساويان في الحجية.
	نيابة عن وزارة الاقتصاد والبيئة والزراعة في أوكرانيا:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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[يلي ذلك المرفق الثالث والعشرون]
مشروع اتفاق
بين مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية 
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
إن مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة البراءات، بتعيين مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز) "الإدارة" تعني مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" إذا وجه مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛
"1"	أو إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
	حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.
	نيابة عن مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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[يلي ذلك المرفق الرابع والعشرون]
مشروع اتفاق
[bookmark: _Hlk222217587]بين معهد البراءات لبلدان الشمال 
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل معهد البراءات لبلدان الشمال
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
إن معهد البراءات لبلدان الشمال والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أن جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة اللجنة المعنية بالتعاون التقني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، بتعيين معهد البراءات لبلدان الشمال كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقاً للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني معهد البراءات لبلدان الشمال؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1". 
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. 
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1" إذا وجه معهد البراءات لبلدان الشمال إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛  أو
"2"	إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى معهد البراءات لبلدان الشمال إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.
	نيابة عن معهد البراءات لبلدان الشمال:
	نيابة عن المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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[يلي ذلك المرفق الخامس والعشرون]
مشروع اتفاق
[bookmark: _Hlk222218047]بين معهد فيسغراد للبراءات
والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
فيما يخص عمل معهد فيسغراد للبراءات
كإدارة للبحث الدولي
وإدارة للفحص التمهيدي الدولي
في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات
(نص نافذ اعتباراً من 1 يناير 2028)
ديباجة
معهد فيسغراد للبراءات والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
إذ يعتبران أنّ جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات قامت، بعد الاستماع إلى مشورة لجنة التعاون التقني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، بتعيين معهد فيسغراد للبراءات كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات ووافقت على هذا الاتفاق طبقا للمادتين 16(3) و32(3)،
يوافقان على ما يلي:
المادة 1
المصطلحات والعبارات
(1)	لأغراض هذا الاتفاق:
(أ)	"المعاهدة" تعنى معاهدة التعاون بشأن البراءات؛
(ب)	"اللائحة التنفيذية" تعنى اللائحة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج)	"التعليمات الإدارية" تعنى التعليمات الإدارية للمعاهدة؛
(د)	"المادة" تعنى إحدى مواد المعاهدة (ما لم توجد إشارة محدّدة إلى إحدى مواد هذا الاتفاق)؛
(هـ)	"القاعدة" تعنى إحدى قواعد اللائحة التنفيذية؛
(و)	"الدولة المتعاقدة" تعنى دولة طرف في المعاهدة؛
(ز)	"الإدارة" تعني معهد فيسغراد للبراءات؛
(ح)	"المكتب الدولي" يعني المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
(2)	ولأغراض هذا الاتفاق يكون لكل المصطلحات والعبارات الأخرى المستخدمة في هذا الاتفاق والمستخدمة أيضاً في المعاهدة أو اللائحة التنفيذية أو التعليمات الإدارية المعنى نفسه الوارد في المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية.
المادة 2
الالتزامات الأساسية
(1)	تضطلع الإدارة بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وفقاً للمعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق، وتقوم بوظائفها الأخرى كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي حسبما هو منصوص عليه في تلك النصوص.
(2)	وتطبق الإدارة، في اضطلاعها بالبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، كل القواعد المشتركة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وتلتزم بها، وتهتدي على وجه خاص بالمبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(3)	ويكون لدى الإدارة نظام لإدارة الجودة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ الإرشادية لمعاهدة البراءات فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي.
(4)	ويتبادل كل من الإدارة والمكتب الدولي المساعدة في أداء الوظائف المبيّنة أدناه، بالنظر إلى وظائف كل منهما بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية والتعليمات الإدارية وهذا الاتفاق وبالقدر الذي يُعتبر مناسباً بالنسبة إلى الإدارة والمكتب الدولي على حد سواء.
المادة 3
اختصاصات الإدارة
(1)	تعمل الإدارة كإدارة للبحث الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض البحث الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(2)	وتعمل الإدارة كإدارة للفحص التمهيدي الدولي فيما يتعلق بأي طلب دولي يودع لدى مكتب تسلم الطلبات التابع لأية دولة متعاقدة تعمل الإدارة باسمها أو المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، بشرط أن يحدّد ذلك المكتب المستلم اختصاص الإدارة بهذا الغرض، وأن يكون هذا الطلب أو ترجمته المقدمة لأغراض الفحص التمهيدي الدولي وارداً باللغة أو إحدى اللغات التي تقبلها الإدارة، وأن يكون أي من الشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية والمنشورة بموجب هذه المادة قد استوفي، وأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة، حسب الاقتضاء.
(3)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة، وأي شروط أخرى متعلقة بالطلبات الدولية تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.  
(4)	ودون الإخلال بالفقرة (5)، يجوز إدخال تعديلات على الدول المتعاقدة التي تعمل الإدارة باسمها كإدارة للبحث الدولي أو كإدارة للفحص التمهيدي الدولي، واللغات التي تقبلها الإدارة والشروط الأخرى المتعلقة بالطلبات الدولية التي تحدد اختصاص الإدارة بالعمل كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، وذلك بالاتفاق بين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والإدارة؛ وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المتفق عليه بينهما.
(5)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجّه إلى المكتب الدولي، أن تضيف إلى قائمة الدول التي تعمل باسمها كإدارة للبحث الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي أو تضيف إلى قائمة اللغات التي تقبلها فيما يخص الطلبات الدولية؛ وتدخل أي إضافة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
(6)	وإذا حدد مكتب تسلم الطلبات، بموجب الفقرتين (1) و(2)، اختصاص الإدارة بالطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب، تصبح الإدارة مختصة بتلك الطلبات اعتباراً من التاريخ المتفق عليه بين ذلك المكتب والإدارة، ويُخطر المكتب الدولي بذلك التاريخ، شريطة أن يكون ذلك التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الإخطار.
(7)	وفي الحالات التي يودع فيها طلب دولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتباً لتسلم الطلـبات طبقاً للقاعدة 1.19(أ)"3"، تطبق الفقرتان (1) و(2) كما لو كان الطلب قد أودع لدى مكتب تسلم مختص بموجب القاعدة 1.19(أ)"1" أو "2"، أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2.19"1".
(8)	وتكون الإدارة مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية طبقاً للقاعدة 45(ثانياً) إذا أخطرت المكتب الدولي باستعدادها لذلك، مع تحديد الوثائق التي سيشملها البحث الإضافي الدولي وأية تقييدات أو شروط تتعلق باختصاص الإدارة.  ويجوز للإدارة، في أي وقت، أن تخطر المكتب الدولي برغبتها في تعديل الوثائق والتقييدات والشروط، أو تخطره بأنها لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار، ولكن في حالة الإخطار بأن الإدارة لم تعد مستعدة لأن تكون مختصة بإجراء البحوث الإضافية الدولية، يكون تاريخ سريان التعديل بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ استلام المكتب الدولي لذلك الإخطار.
المادة 4
الموضوعات غير المطلوب بحثها أو فحصها
لا تلتزم الإدارة بالبحث طبقاً للمادة 17(2)(أ)"1"، أو الفحص طبقاً للمادة 34(4)(أ)"1"، فيما يخص أي طلب دولي طالما اعتبرت أنّ ذلك الطلب يتصل بموضوع منصوص عليه في القاعدة 1.39 أو 1.67، حسب الحال، فيما عدا الموضوعات التي أخطرت الإدارة المكتب الدولي بها؛ وتدخل أي تغييرات متعلقة بالموضوعات المستبعدة حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 5
الرسوم والأتعاب
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة رسوم الإدارة، وكل الأتعاب الأخرى التي يحق للإدارة تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وحسب الاقتضاء، كإدارة محددة للبحث الإضافي، وأي شروط تتعلق بردّ المبالغ المدفوعة والتخفيضات في الرسوم وكذلك نسب الاستردادات والتخفيضات في الرسوم، ويسري مفعول هذه الأحكام في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تغيّر عملات أو مبالغ رسوم الإدارة أو الأتعاب التي يحق لها تحصيلها فيما يخص الأعمال التي تضطلع بها كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم أو أتعاب تفرضها الإدارة، وأن تضيف أو تحذف أي رسوم تأخير تفرضها الإدارة، وأن تجري تغييرات على شروط ردّ المبالغ المدفوعة ونسب الاستردادات أو التخفيضات في الرسوم، وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعاهدة واللائحة التنفيذية، شريطة أن يُردّ أي مبلغ يُدفع خطأ، أو بدون سبب، أو تجاوزاً للمبلغ المستحق، لسداد الرسوم.  ويجب أن يحدد أي إخطار مرسل بموجب هذه الفقرة التاريخ الذي تصبح فيه التغييرات سارية المفعول، بشرط أن يكون هذا التاريخ بعد شهرين على الأقل من التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي ذلك الإخطار.
المادة 6
التصنيف
لأغراض تطبيق القاعدتين 3.43(أ) و5.70(ب)، تبيّن الإدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبراءات.  ويجوز للإدارة أيضاً، طبقاً للقاعدتين 3.43 و5.70، أن تبيّن تصنيف الموضوع وفقاً لأي تصنيف آخر للبراءات تكون قد أخطرت به المكتب الدولي، وذلك ضمن الحدود التي تقرّرها في الإخطار؛ وتدخل أي تغييرات بشأن التصنيفات الأخرى للبراءات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في الإخطار.
المادة 7
لغات المراسلة التي تستخدمها الإدارة
(1)	ينشر المكتب الدولي في الجريدة اللغة أو اللغات التي تستخدمها الإدارة لأغراض المراسلة بما في ذلك الاستمارات، وخلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وفي حالة جواز استخدام أكثر من لغة، أي شروط تتعلق باستخدام لغة.
(2)	ويجوز للإدارة، بموجب إخطار موجه إلى المكتب الدولي، أن تعدّل اللغات التي تستخدمها لأغراض المراسلة، خلاف المراسلات مع المكتب الدولي، وأي شروط تتعلق باستخدام لغة ما؛ ويسري مفعول أي تعديل اعتباراً من التاريخ المحدد في الإخطار.
(3)	وفي حالة الإشارة إلى أكثر من لغة بموجب هذه المادة، تراعي الإدارة اللغة أو اللغات المحددة بموجب المادة 3 من هذا الاتفاق واللغة أو اللغات التي تصرّح الإدارة باستخدامها طبقاً للقاعدة 2.92(ب).
المادة 8
البحث الدولي الطابع
تضطلع الإدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود التي تقرّرها.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في 1 يناير 2028.
المادة 10
المدة والتجديد
يظلّ هذا الاتفاق سارياً حتى 31 ديسمبر 2037.  وعلى الطرفين فيه بدء التفاوض على تجديده في موعد أقصاه يوليو 2035.
المادة 11
التنقيح
(1)	يجوز، رهن موافقة جمعية الاتحاد الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات، إدخال تنقيحات على هذا الاتفاق بموجب اتفاق بين الطرفين فيه؛ ويبدأ نفاذ تلك التنقيحات في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين.	
(2)	وينشر المكتب الدولي في الجريدة أي تنقيحات أو إخطارات ينص عليها هذا الاتفاق.
المادة 12
الإنهاء
(1)	ينتهي سريان هذا الاتفاق قبل 31 ديسمبر 2037:
"1"	إذا وجه معهد فيسغراد للبراءات إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً بإنهاء هذا الاتفاق؛  أو
"2"	إذا وجه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إشعاراً مكتوباً إلى معهد فيسغراد للبراءات بإنهاء هذا الاتفاق.
(2)	وينتهي سريان هذا الاتفاق بموجب الفقرة (1) بعد عام واحد من استلام أحد الطرفين الإشعار بإنهائه، ما لم تُحدّد مدة أطول في الإشعار أو يتفق الطرفان على مدة أقصر.
وإثباتاً لما تقدم وقّع الطرفان على هذا الاتفاق.
حُرّر في [المدينة] في [التاريخ] بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية.
	نيابة عن معهد فيسغراد للبراءات:
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